
    الشــرح الكبير

    ( كذلك ) لا يكون مقرضه أحق به ( وإن لم يقبضه مقترضه ) ويأخذه الغرماء من المقرض

للزوم عقده بلقول ويحاصصهم المقرض به ( أو كالبيع ) يفرق فيه بين أن يفلس أو يموت

المقترض قبل قبضه فيكون ربه أحق به أو بعده فله أخذه في الفلس ويحاصص به في الموت (

خلاف ) في التشهير والأرجح الثاني وقول عج مقتضى نقل المواق وابن عرفة أن القول الثاني

لم يرجح وإنما المرجح قولان هل ربه أسوة الغرماء مطلقا أي قبض أم لا أو أحق به مطلقا فيه

نظر ( وله ) أي للغريم إذا وجد سلعته قد رهنها المفلس في دين عليه وحازها المرتهن ( فك

الرهن ) بدفع ما رهنت فيه وأخذه ( وحاص ) الغرماء ( بفدائه ) وله تركه والمحاصة بثمنه

( لا بفداء ) الرقيق ( الجاني ) عند المفلس إذا أسلمه للمجني عليه ففداه ربه بأرش

الجناية فلا يحاصص بالفداء غرماء المفلس بل ولا يرجع به عليه ويضيع عليه ( و ) لمن حاصص

بثمن سلعته ( نقض المحاصة إن ردت ) على المفلس ( بعيب ) أو فساد وأخذها لا إن ردت بهبة

أو صدقة أو إرث أو شراء أو إقالة لأنها ردت عليه بملك جديد بخلاف العيب فإنه نقض لبيعها

فكأنها لم تخرج عن ملك المفلس ( و ) لمن أخذ سلعته من المفلس فوجد بها عيبا حدث عنده (

ردها والمحاصة ) بثمنها ( بعيب ) أي بسبب وجود عيب ( سماوي ) حدث عند المفلس ( أو )

بسبب عيب نشأ ( من مشتريه ) الذي هو المفلس عاد لهيئته أم لا ( أو ) نشأ ( من ) صنع (

أجنبي لم يأخذ ) المفلس ( أرشه أو أخذه ) منه ( وعاد ) المبيع في جناية الأجنبي (

لهيئته )
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